
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 99 @ أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله ينقطع الرجوع وعند أبي يوسف رحمه االله لا ينقطع ;

لأن الزيادة لم تحصل في العين فصار كزيادة السعر ولهما أن الرجوع يتضمن إبطال حق

الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل فبطل بخلاف نفقة العبد ; لأنه ببدل وهو المنفعة

والمؤنة بلا بدل , ولو وهب عبدا كافرا فأسلم في يد الموهوب له أو عبدا حلال الدم فعفا

ولي الجناية في يد الموهوب له لا يرجع , ولو كانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لا يمنع

الرجوع ولا يسترد منه الفداء , ولو علم الموهوب له العبد الموهوب القرآن أو الكتابة أو

الصنعة لم يمتنع الرجوع ; لأن هذه ليست بزيادة في العين فأشبهت الزيادة في السعر وفيه

خلاف زفر رحمه االله ويروى الخلاف بالعكس , ولو وهب وصيفا صغيرا فشب عند الموهوب له وشاخ

حتى صارت قيمته أقل من قيمته وقت الهبة ليس له أن يرجع فيه ; لأنه حين شب وازدادت قيمته

سقط الرجوع فلا يعود بعد ذلك بالنقصان , ولو اختلفا في الزيادة كان القول للواهب ; لأنه

ينكر لزوم العقد . قال رحمه االله ( والميم موت أحد المتعاقدين ) ; لأن بموت الموهوب له

ينتقل الملك إلى ورثته وهم لا يستفيدوه من جهة الواهب فلا يرجع عليهم كما إذا انتقل

إليهم في حال حياته ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى فلا يكون له فيها سبيل

وبموت الواهب يبطل خياره ; لأنه وصف له وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط على ما بيناه في

البيوع أو هو مجرد حق وهو أيضا لا يورث بخلاف خيار العيب وخيار التعيين على ما عرف في

موضعه ولأن الشارع أوجبه للواهب والوارث ليس بواهب . قال رحمه االله ( والعين العوض فإن

قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع ) لما روينا ولأن ثبوت

الرجوع في الهبة لخلل في مقصوده وقد زال الخلل فصار كما إذا وجد المشتري عيبا في

المبيع , ثم زال ولا بد من ذكر الموهوب له أن المدفوع عوض عن الهبة بأن يقول خذ هذا

بدلا عنها أو بمقابلتها أو جزاءها أو ثوابها ونحو ذلك مما ينبئ أنه عوض عنها ; لأن حق

الرجوع ثابت له ولا يسقط إلا بعوض يرضى به هو ولا يتم ذلك بدون رضاه ويشترط في العوض

شرائط الهبة ومن القبض والإفراز ; لأنه ليس بعوض حقيقة , وإنما هو تمليك مبتدأ , ولهذا

يجوز بأقل من الموهوب من جنسه في المقدرات وشرط العوض أن لا يكون بعض الموهوب حتى لو

عوضه بعض الموهوب عن البعض الباقي لم يجز ; لأن حقه كان ثابتا في الكل فإذا وصل إليه

بعضه لا يسقط حقه في الباقي وفيه خلاف زفر , وهو يقول إن الموهوب له ملك بالقبض فالتحق

بسائر أملاكه , وجوابه ما قلنا , ولو وهب للواهب شيئا ولم يذكر أنه عوض عنها كان هبة

مبتدأة فلكل واحد منهما أن يرجع في هبته قال رحمه االله ( وصح من أجنبي ) أي يجوز العوض



من الأجنبي ; لأن الموهوب له لا يحصل له بهذا العوض شيء لم يكن سالما له من قبل فيصح من

الأجنبي كما يصح منه كالخلع والصلح عن دم العمد بخلاف ما إذا كان فيه دخول ملك حيث لا

يجوز من الأجنبي على ما بينا في الصلح ثم الأجنبي هنا لا يرجع على الموهوب له وإن كان

بأمره ; لأنه لم يؤد عنه شيئا واجبا عليه ; لأن العوض ليس بواجب على الموهوب له بخلاف

قضاء الدين حيث يرجع الأجنبي عن المدين إذا قضى بأمره ; لأن الدين ثابت في ذمته
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